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ــة مــن أهــم أدوات الســياسة الاقتصاديــة وذلــك لــدورها في ضبــط تعتــبر الســياسات الماليــة والنقدي
أوضـــاع الماليـــة العامـــة والمحافظـــة علـــى الاســـتقرار النقـــدي وتحقيـــق معـــدلات مُرضيـــة مـــن النمـــو

الاقتصادي.
المراقب للوضع الاقتصادي في ليبيا سيلاحظ فشلاً واضحًا في السياسة المالية وعجزًا كبيرًا في السياسة
النقديـة في حلحلـة الأزمـات الـتي تعصـف بالاقتصـاد الليـبي، كمـا سـيتضح لـه عـدم وجـود تنسـيق بين

السياستين وتبعية السياسة النقدية للسياسة المالية.

فشل السياسة المالية

، ، ، بعــد ثــورة فبرايــر واعتمــادًا علــى تقــديرات أســعار النفــط المرتفعــة في أعــوام
ونتيجــة لارتفــاع ســقف الطموحــات الشعبيــة بعــد الثــورة بســبب شيــوع مفهــوم خــاطئ يشــير إلى أن
يادة هائلة على جانب الإنفاق العام في الميزانية العامة وشهد الاقتصاد الليبي اقتصاد غني، طرأت ز

العام  أضخم ميزانية حكومية في تاريخ ليبيا في عهد رئيس الحكومة علي زيدان.

يــادة في النفقــات العامــة لم تكــن في بــاب التنميــة، فهــذا مــا كــان يفــترض أن يكــون، ذهبــت معظــم الز
النفقات في هيئة مرتبات للعاملين في القطاع الحكومي التي فاقت مبلغ  مليار دينار، وباب الدعم
يــادة الهائلــة في حجــم للســلع والمحروقــات الــتي وصــلت إلى . مليــار دينــار! وعلــى الرغــم مــن الز
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النفقـــات إلا أن قطاعـــات رئيســـية مثـــل قطاعـــات الإســـكان والكهربـــاء والميـــاه والنقـــل والمـــواصلات
والاتصالات لم تشهد أي تطور ملحوظ بل زادت ترديًا وتدهورًا، هذا من جانب النفقات العامة، أما

من جانب الإيرادات فإن % من الإيرادات العامة لتمويل الميزانية هي إيرادات نفطية.

منـذ منتصـف العـام  أصـيبت الإيـرادات النفطيـة بانتكاسـة كـبيرة بسـبب إغلاق مـوا وحقـول
النفط، حيث انخفضت الصادرات النفطية إلى أقل من  ألف برميل يوميًا في وقت كانت ليبيا
ــا ســنة ، إضافــة إلى تهــاوي أســعار تُصــدّر (.) مليــون وســبعمائة ألــف برميــل يوميً
النفط العالمية منذ يونيو ، والنتيجة عجز مالي كبير في الميزانية تم تمويله بالاقتراض من مصرف

ليبيا المركزي.

الإيرادات غير النفطية (الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات والاتصالات وغيرها ) شهدت
هي الأخرى انخفاضًا غير مسبوق في تاريخها وخصوصًا الإيرادات الجمركية التي كانت من أهم الموارد

المالية غير النفطية للاقتصاد الوطني في العهد السابق.

علـى سبيـل المثـال وصـلت الإيـرادات غـير النفطيـة في العـام م حـوالى (. د.ل) أي ثمـاني
مليارات وثلاثمائة وأربع وعشرون مليون ومئتي ألف دينار ليبي، مع العلم أن باب المرتبات في تلك

السنة لم يتجاوز  مليارات دينار.

بينما وصلت الإيرادات غير النفطية في العام م حوالي (.) مليار ومئتي مليون دينار في وقت
كثر من (.) ستة عشر مليار وأربعمائة مليون دينار! وصلت فيه فاتورة المرتبات لنفس العام أ

السياسة المالية في ليبيا لا تتحمل مسؤولية تدني الإيرادات النفطية في الميزانية العامة ولكنها تتحمل
مسؤولية الفشل المزدوج في تدني الإيرادات (غير النفطية) من جهة، وعدم ترشيد النفقات العامة من

جهة أخرى، وبالتالي تتحمل جزءًا من المسؤولية عن العجز المالي في الميزانية.

استشراء الفساد في القطاع العام وانتشار ظاهرة التهرب الضريبي وتقاعس الجهات العامة عن دفع
المسـتحقات، إضافـة إلى المبالغـة في الإنفـاق التسـييري وتقـديرات خاطئـة عـن أسـعار النفـط، كـانت مـن

أهم العوامل التي أدت إلى الفشل في السياسة المالية.

عجز السياسة النقدية

لا يُذكر للسياسة النقدية بأدواتها المتعددة دور فعّال في الحياة الاقتصادية في ليبيا طيلة عقود العهد
السابق وخصوصا (الفوائد المصرفية)، ويمكننا إرجاع أسباب ضعف ومحدودية دور السياسة النقدية
وعدم فعاليتها سواء في فترة النظام السابق أو في الفترة الحالية إلى عديد من العوامل التي كبّلت

دور القطاع المصرفي من أداء الدور المناط به لحلحة الأزمة الحالية وهي:

- ســيطرة القطــاع العــام علــى النشــاط الاقتصــادي واقتصــار الســياسة الاقتصاديــة في ليبيــا علــى
ية الكمية وسياسة الرقابة المشددة على الصرف الأجنبي. استخدام السياسة التجار



 ضعف المرتبات (الدخل الأساسي) لأغلب العاملين في ليبيا ووقوعه تحت طائلة القانون رقم -
لســنة  ولفــترة تجــاوزت العقــدين ونصــف جعــل الفــائض عــن الاســتهلاك والمفــترض ذهــابه إلى

الإدخار محدود جدًا وفي كثير من الأحيان يساوي صفر أو بالسالب (إدخار سالب).

- نظرة المجتمع الليبي المسلم إلى الفوائد المصرفية على أنها من الربا المحرم شرعًا، وبالتالي ضعف
دورها في التاثير على عرض وطلب النقود لدى الجمهور ومعدلات الإدخار والاستثمار ومن ثم النمو

الاقتصادي.

- غيــاب الــوعي الإدخــاري في المجتمــع وتفضيــل الجمهــور التعامــل النقــدي (الكــاش) في المعــاملات
الاقتصاديـــة اليوميـــة وإبـــرام الصـــفقات نقـــدًا عوضًـــا عـــن التعامـــل بالصـــكوك والبطاقـــات المصرفيـــة

والخدمات الإلكترونية المصرفية.

- صــغر حجــم القطــاع الخــاص الليــبي واســئثار القطــاع العــام بالنصــيب الأكــبر في الاســتثمار المحلــي
ووجود أنشطة اقتصادية (كالنشاط التجاري مثلاً) لها عائد مرتفع ومخاطرة أقل من إيداع الأموال

بحسابات الإدخار والودائع لأجل خصوصًا في مثل هذه الظروف.

- المخـاوف الأمنيـة وصـعوبة اسـترداد العميـل لأمـواله بعـد تحديـد سـقف معين للسـحب مـن قبـل
ية وتفضيل ية؛ ساهم في عزوف كثير من العملاء من إيداع أموالهم بالمصارف التجار المصارف التجار

اكتنازها في البيوت.

- تخلف البنية التحتية للقطاع المصرفي في ليبيا وانقطاع الكهرباء بشكل متكرر وبطء خدمة الإنترنت
ورداءة الاتصــالات؛ جعلــت مــن عمليــات تحــديث الخــدمات المصرفيــة ومحاولــة إيجــاد حلــول مبتكــرة
ومستوردة من بيئات اقتصادية ومصرفية متطورة للتغلب على مشكلة نقص السيولة النقدية أمرًا

في غاية الصعوبة.

اجتماع العوامل السابقة إضافة إلى تردي الوضع الأمني وتفشي الفساد جعلت السياسة النقدية في
ليبيــا عــاجزة اليــوم عــن حــل المشاكــل والأزمــات الماليــة الــتي تعصــف بالاقتصــاد الــوطني واقتصر دور
المصرف المركــزي في إدارة الأزمــة حــتى الآن علــى منــح الاعتمــادات المســتندية ودور المراقــب علــى الصرف

الأجنبي إضافة إلى الإقناع الأدبي.

انقسام المصرف المركزي إلى شطرين وعملية طبع أربعة مليارات دينار من العملة المحلية التي صدرت
ية مع وجود من مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء للتغلب على مشكلة نقص السيولة بالمصارف التجار
 مليار دينار خا القطاع المصرفي واستمرار الوضع الأمني غير المضمون وضبابية الوضع السياسي
والحروب الدائرة في بعض المناطق وحوادث الاعتداء على موظفي المصارف، إضافة إلى العوامل التي
ذكرناهــا آنفًــا، يجعــل مــن إمكانيــة هــروب العملــة خــا القطــاع المصرفي مــرة أخــرى واردًا وبقــوة مهمــا
يــد مــن معــدل يــة والماليــة مرتفعــة، وبالتــالي المز كــانت أســعار الفائــدة الــتي ســتمنح علــى الأوراق التجار

يادة حجم السوق الموازي. التضخم وتدهور قيمة الدينار الليبي وز

ما الحل؟!



ــار الأزمــة ويكــون عــبر يــق مــؤلم ولا يخلــو مــن المجازفــة والمخــاطرة العاليــة للتخفيــف مــن آث هنــاك طر
اســتخدام ســياسة ماليــة انكماشيــة حــادة تســتهدف التقليــل مــن العجــز في الميزانيــة العامــة بخفــض
الإنفــاق العــام وتشريــع ضرائــب تســتقطع قيمتهــا مــن المنبــع للحيلولــة دون التهــرب الضريــبي، هــذه
السياسة ستتسبب في مزيد من معاناة المواطن وخصوصًا محدودي الدخل وسينتج عنها سخط

شعبي كبير.

بالنسبة للسياسة النقدية قد يلجأ المصرف المركزي مضطرًا إذا طالت الأزمة إلى خفض قيمة الدينار
الليبي أو تعويمه كحل أخير لامتصاص السيولة النقدية التي تسربت خا الجهاز المصرفي وللحد من

السوق الموازي.

خطورة هذا الإجراء أنه قد يستنزف ما تبقى من الاحتياطي لدى المصرف المركزي ونرجع للمشكلة من
كبر. جديد وبتداعيات أ

وعليه فإن الحل المضمون والسريع في مثل هذه الظروف لانتشال الاقتصاد الوطني من أزمته يكون
عن طريق فك الحصار عن الموا والحقول النفطية واسئناف عمليات الإنتاج والتصدير، فالنفط هو
شريان الحياة الاقتصادية في ليبيا، إن توقف سيُصاب الاقتصاد الوطني بالشلل التام وقد يحدث

الانهيار في أي لحظة – لا قدر الله -.

المصدر: ليبيا الخبر
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